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مقدمة
تعرض هذه الورقة مجموعة من الاستراتيجيات الخاصة بمشاركة لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية (ICC) ودعوتها في الدورة الستين للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة (لجنة وضع المرأة 60) المنعقدة في نيويورك  في خلال الفترة  الممتدة من 14 إلى 24 مارس/ آذار 2016 .   
في ديسمبر / كانون الأول 2015، طلبت لجنة التنسيق الدولية من منتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (APF) تنسيق جهود لجنة التنسيق الدولية في لجنة وضع المرأة للقيام بحملة لاتخاذ تدابير من شأنها إضفاء الطابع الرسمي على مشاركة المؤسسات الوطنية في لجنة وضع المرأة (CSW)، بما يتفق وقواعد مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.   
وقد سبق أن اضطلع منتدى آسيا والمحيط الهادئ بهذا الدور في خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2013.     وسيتحمل منتدى آسيا والمحيط الهادئ التكاليف الكاملة لنائب المدير، السيدة بيب دراغان، لتنسيق هذه الدعوة الممهدة للجنة وضع المرأة 60 ومدتها.   وسيعكف منتدى آسيا والمحيط الهادئ على التعاون الوثيق مع ممثلي لجنة التنسيق الدولية، وقيادته، والشبكات الإقليمية للمؤسسات الوطنية الأخرى والمؤسسات الوطنية الفردية في هذه الدعوة.     كما يعمل المنتدى عن كثب مع منظمات غير حكومية داعمة وفعالة للغاية، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR) ومع مختلف الدول.  ترد معلومات عن الأعمال السابقة في هذا المجال على الرابط التالي: http://www.asiapacificforum.net/support/international-regional-advocacy/united-nations/csw/
تسعى المؤسسات الوطنية إلى الحصول على حقوق المشاركة المستقلة لها في لجنة وضع المرأة بما يتفق مع حقوق المشاركة التي تتمتع بها حاليًا لدى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. 
تقدم المؤسسات الوطنية جسرًا مهمًا لسد فجوة التنفيذ الهامة: من خلال آليات للتطبيق الوطني للمعايير الدولية، مع فهم كامل للسياق المحلي؛ كما أنها تعمل كشركاء موثوقين وقانونيين يعدون تقاريرهم للهيئات الدولية بشأن ما سار إليه وضع حقوق الإنسان على أرض الواقع. كما أن للمؤسسات الوطنية دور حاسم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان المتعلقة بالمرأة والفتيات على المستوى المحلي والدولي. 
جدير بالذكر أن لجنة وضع المرأة سبق وأن اعترفت بدور المؤسسات الوطنية وإسهاماتها في الاستنتاجات المتفق عليها للأعوام 2009 و2011 و2013 و2014 و2015.  وعلى وجه الخصوص في عام 2013، اعترفت لجنة وضع المرأة بأهمية إسهام المؤسسات الوطنية في القضاء على التمييز والعنف ضد النساء والفتيات، واعتُرف بالمؤسسات الوطنية كمؤسسات تسهم في معالجة وتغيير المواقف والسلوكيات والممارسات التي تديم وتتغاضى عن الصور النمطية القائمة على نوع الجنس وجميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات. 
وفي حين تم الإعراب عن التأييد لعمل المؤسسات الوطنية، إلا أن إسهاماتها المستقلة والمميزة في أعمال لجنة وضع المرأة لم تتضح بعد.  
بيد إنه وفي تطور كبير في العام الماضي، اعترف قرار الجمعية العامة بشأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (A/RES/70/163) بأهمية توسيع نطاق مشاركة المؤسسات الوطنية في إطار عمليات الأمم المتحدة بما في ذلك لجنة وضع المرأة.  وقد تمت الموافقة على هذا القرار بإجماع الجمعية العامة في ديسمبر/ كانون الأول 2015.  جاء ذلك على وجه الخصوص في الفقرة 16 من قرار الجمعية العامة حيث نصت على ما يلي:
16.  تشجع اللجنة جميع آليات وعمليات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفقًا لتفويض وولاية كل منها، بما في ذلك لجنة وضع المرأة، ومؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالشيخوخة وخطة 2030 للتنمية المستدامة، بما في ذلك المنتدى السياسي رفيع المستوى، لتعزيز مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بما يتفق ومبادئ باريس، والسماح بتقديم إسهاماتهم في آليات وعمليات الأمم المتحدة، واضعة في اعتبارها الأحكام المتعلقة بمشاركتهم الوارد في قرار الجمعية العامة رقم 60/251 المؤرخ 15 مارس/ آذار 2006، وقرارات مجلس حقوق الإنسان رقم 5/1، و5/2 و16/21 وقرار لجنة حقوق الإنسان رقم 2005/74.
لمزيد من المعلومات بشأن القرارات المذكورة أعلاه؛ GA 60/251، وقرارات مجلس حقوق الإنسان 5/1، و5/2 و16/21 وقرار لجنة حقوق الإنسان رقم 2005/74، يرجى الرجوع إلى http://nhri.ohchr.org/EN/Pages/default.aspx أو التواصل مع السيدة كاتارينا روز، ممثل لجنة التنسيق الدولية، جنيف، على  k.rose.icc@gmail.com
ترتيبات المشاركة الحالية للمؤسسات الوطنية من الفئة "أ"
تشترك المؤسسات الوطنية رسميًا مع هيئات الأمم المتحدة وآلياتها في جنيف من خلال تقديم المعلومات والتقارير الموازية إلى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، وتقديم تقرير إلى الجهات المعنية بالاستعراض الدوري الشامل، والاجتماع مع المقررين الخاصين في أثناء الزيارات القطرية، فضلاً عن رصد وتشجيع تنفيذ توصيات الأمم المتحدة. 
في مجلس حقوق الإنسان، يحق للمؤسسات الوطنية من الفئة "أ" أن تحمل صفة مراقب كامل، وأن يكون لها مقعد منفصل عن الحكومات والمنظمات غير الحكومية المعتمدة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وامتلاك شارة المؤسسات الوطنية، والإدلاء ببيانات شفهية (شخصيًا أو من خلال الفيديو) إلى لجنة حقوق الإنسان بشأن أي مسألة تطرح على جدول الأعمال، والإدلاء ببيانات مكتوبة (لا تتعدى 2000 كلمة)؛ وتقديم وثائق أخرى (مثل تقارير التحقيقات والدراسات والمنشورات)؛ وحضور المشاورات غير الرسمية ومجموعات العمل، وتنظيم أنشطة موازية والتحرك بحرية في جميع أنحاء قصر الأمم المتحدة في جنيف خلال دورات مجلس حقوق الإنسان. وتعكف لجنة حقوق الإنسان في الوقت الراهن على تنفيذ أفضل الممارسات لمشاركة المؤسسات الوطنية داخل منظومة الأمم المتحدة.
في لجنة وضع المرأة في نيويورك، لا تمتلك المؤسسات الوطنية نفس الترتيبات التي توجد في مجلس حقوق الإنسان.  في لجنة وضع المرأة، لا يحق للمؤسسات الوطنية حضور الدورات إلا إذا دُعيت من قبل حكومتها المعنية كجزء من الوفد الرسمي التابع لها، أو من خلال المنظمات غير الحكومية المعتمدة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي. ولا تمثل أيا من تلك الخيارات (التسجيل كجزء من الحكومة أو المنظمات غير الحكومية) الوضع المستقل والمميز للمؤسسات الوطنية على النحو المتوخى من قبل الأمم المتحدة في العديد من قراراتها. 
تعزيز مشاركة المؤسسات الوطنية في لجنة وضع المرأة
في ضوء قرار الجمعية العامة عام 2015 (A/RES/70/163)، تشجَّع لجنة وضع المرأة على مراعاة تعزيز مشاركة المؤسسات الوطنية بما يتفق ومبادئ باريس للسماح بإسهاماتهم المستقبلية في اللجنة. 
لدى لجنة وضع المرأة وأمانتها (الأمم المتحدة المعنية بالمرأة) الآن فرصة غير مسبوقة للنظر في كيفية تطبيق A/RES/70/163، وتحديد الإجراءات و/أو التدابير الضرورية لتعزيز مشاركة المؤسسات الوطنية في لجنة وضع المرأة بشكل مستمر، على غرار المتبع لدى مجلس حقوق الإنسان منذ عام 2007.   ويمكن أن تشمل عملية تعزيز مشاركة المؤسسات الوطنية ما يلي:
· • التسجيل المستقل وبطاقة الهوية اللازمة للمشاركة في لجنة وضع المرأة (على أن يكون ذلك بشكل مستقل ومنفصل عن تسجيل الحكومات والمنظمات غير الحكومية)
· الالتزام بتقديم بيانات مكتوبة وشفوية
· الالتزام بتنظيم الأحداث الجانبية والأحداث الموازية
· الحصول على مقعد محدد ومميز داخل غرفة لجنة وضع المرأة
· وضع المراقب للمفاوضات بشأن الاستنتاجات المتفق عليها وقرارات لجنة وضع المرأة 
وقد أظهرت التجربة أن مشاركة المؤسسات الوطنية من الفئة "أ" ممكنة ضمن الجداول الزمنية الضيقة لدورات الأمم المتحدة. ففي مجلس حقوق الإنسان، يتم تخصيص الوقت بين مختلف الجهات المعنية ويكون لدى المؤسسات الوطنية الفردية مهلة مدتها 3 دقائق.  وقد ثبت أن مشاركة المؤسسات الوطنية في دورات مجلس حقوق الإنسان يمكن التحكم فيها وتتسم بالكفاءة. وتوفر هذه الممارسة القائمة دليلاً مفيدًا لكيفية تعزيز مشاركة المؤسسات الوطنية على نحو مماثل في لجنة وضع المرأة.
من شأن حقوق المشاركة هذه للمؤسسات الوطنية من الفئة "أ" أن تزود لجنة وضع المرأة بخبرات كبيرة ومعلومات هامة كما أنها تعد فرصة مواتية لتعزيز الشركاء الوطنيين الرئيسيين في تنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان للنساء والفتيات على المستوى المحلي.
ما الذي يمكن للمؤسسات الوطنية القيام به لدعم الدعوة للجنة وضع المرأة؟ 
التعامل مع حكوماتكم في العاصمة وفي نيويورك
استنتاجات لجنة وضع المرأة 60 المتفق عليها
الاستنتاجات المتفق عليها هي النتيجة الرئيسية للجنة وضع المرأة في كل عام. يمكن للمؤسسات الوطنية (سواءً بحضور لجنة وضع المرأة 60 أم لا) المشاركة البناءة مع حكوماتهم (وخاصة تلك الوزارات المسؤولة عن لجنة وضع المرأة، مثل إدارات الشؤون الخارجية أو شؤون المرأة أو غيرها) لإدراج اللغة في الاستنتاجات المتفق عليها لهذا العام التي تعترف بالمؤسسات الوطنية كآليات وطنية مستقلة لديها تفويض بالعمل على تعزيز وحماية حقوق النساء والفتيات، وخاصة فيما يتعلق بالعنف ضد النساء والفتيات.
يمكن للمؤسسات الوطنية تذكير حكوماتهم بنص القرار A/RES/70/163 وجذب انتباههم للفقرة 16. 
اللغة المقترحة لاستنتاجات لجنة وضع المرأة 60 المتفق عليها
يوجد في الوقت الراهن "مشروع قرار" باستنتاجات لجنة وضع المرأة 60 المتفق عليها بصدد التعميم والنشر بين الدول.  فلقد حان الوقت لتشجيع حكومتك على دعم إدراج الفقرة المقترحة أدناه.    ولن يتم تضمين هذه اللغة تلقائيًا وسوف تطالب الدول بالتفاوض بشأنها في الاستنتاجات المتفق عليها.  وفي هذا الصدد، يمكن للمؤسسات الوطنية تعزيز تشجيع دولها على أن تكون داعمة لها أو لا تتعمد إعاقتها على أقل تقدير.  
الفقرة التالية هي اقتراح لجنة التنسيق الدولية بشأن اللغة التي سيتم التفاوض بشأنها من قبل الدول في الاستنتاجات المتفق عليها:
وفقًا لقرار الجمعية العامة رقم A/RES/70/163، يتم تعزيز مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بما يتوافق ومبادئ باريس، والسماح بمساهمتهم في اللجنة ومطالبة مكتب لجنة وضع المرأة أن يقترح بدورة 2017 تدابير اللجنة التي من شأنها تعزيز المشاركة على أساس مستمر.
تم إرفاق مشروع القرار بهذا البريد الإلكتروني (بالإنجليزية فقط) ويتضمن اقتراحات (باللون الأصفر) طرحتها لجنة التنسيق الدولية من شأنها مساعدتك في إقناع حكومتك،    حيث تسعى في الأساس إلى وضع فقرة منفصلة بشأن تعزيز المشاركة مع صياغة ذلك بإضافة عبارة "عند وجود المؤسسات الوطنية" في نص مشروع القرار، حيثما كان ذلك مناسبًا.    
وهناك أيضًا مشروع قرار منفصل بصدد التعميم والنشر فيما يتعلق بخطة عمل لجنة وضع المرأة لعدة سنوات.  وتوصي لجنة التنسيق الدولية أيضًا بإدراج اللغة في هذا القرار. 
مرفق مشاريع القرارات هذه مع تعليقات لجنة التنسيق الدولية للرجوع اليها.  وتجدر الإشارة رغم ذلك إلى أننا أشرنا إلى أنه سيكون من غير المرجح أن تورد الفقرة المنفصلة بشأن المؤسسات الوطنية اللغة ضمن قرار خطة العمل لعدة سنوات، لذلك فإن الأولوية هي تضمين اللغة في استنتاجات لجنة وضع المرأة المتفق عليها.  ولن يكون هذا سهلاً.  ففي تحليل لعدد الدول الـ45 الأعضاء في لجنة وضع المرأة التي أيدت قرار الجمعية العامة لعام 2015 بشأن المؤسسات الوطنية (A/RES/70/163)، وجد أن 17 منهم فقط هم من قاموا بتأييد القرار، وهو ما يمثل 37٪ فقط من أعضاء لجنة وضع المرأة.    ترد عضوية لجنة وضع المرأة الحالية في الملحق 1.  يرجى الرجوع إليه لمعرفة ما إذا كانت حكومتكم عضوًا في الوقت الحالي. 
فيما يلي الإطار الزمني فيما يتعلق بالاستنتاجات المتفق عليها:
1. منتصف فبراير/ شباط :  سيتم تعميم ونشر مشروع القرار للتعليق عليه من قبل الدول الأعضاء.
2. 11 مارس/ آذار : سيتم إعداد وثيقة تتضمن تعليق الدول الأعضاء.
3. 14 مارس/ آذار: سيتم عرض الوثيقة 
4. 18-24 مارس/ آذار: مشاورات غير رسمية بشأن الاستنتاجات المتفق عليها 
5. 24 مارس/ آذار: تم اعتماد الاستنتاجات المتفق عليها
يمكن أن تشارك المؤسسات الوطنية مع حكوماتها في جميع الأوقات خلال هذه العملية.
بيان الدولة
يمكن للمؤسسات الوطنية (سواء بحضور لجنة وضع المرأة 60 أم لا) أن تشجع حكوماتها بقوة للإدلاء ببيان الدولة في لجنة وضع المرأة 60 التي تقدر قيمة المشاركة المستقلة للمؤسسات الوطنية في لجنة وضع المرأة، والمطالبة باقتراح إجراءات بتدابير من شأنها تعزيز مشاركة المؤسسات الوطنية في لجنة وضع المرأة على أساس مستمر والوقوف على مدى تقدمها في عام 2017.    وإذا أبدت حكومتكم استعدادها لدعم المؤسسات الوطنية في "بيان الدولة" في لجنة وضع المرأة يرجى إبلاغ السيدة بيب دراغان على  pipdargan@asiapacificforum.net أو كاتارينا روز على k.rose.icc@gmail.com
توصي لجنة التنسيق الدولية أيضًا بإدراج الصياغة أو اللغة التالية ببيان الدولة: 
تدعم حكومة [X] لجنة وضع المرأة في اتخاذ خطوات لمنح المؤسسات الوطنية وهيئات التنسيق لديها صفة المشاركة المستقلة في اللجنة على النحو الموصى به بموجب قرار الجمعية العامة رقم A/RES/70/163.  يجب أن تكون صفة المشاركة المستقلة للمؤسسات الوطنية على أساس مشابه لصفة المشاركة المستقلة للمؤسسات الوطنية في إجراءات مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
حضور لجنة وضع المرأة 60 
إذا تمكنت المؤسسات الوطنية لديك من حضور لجنة وضع المرأة 60، الرجاء إبلاغ السيدة بيب دراغان، نائب مدير منتدى آسيا والمحيط الهادئ، في أقرب وقت ممكن عبر البريد الإلكتروني على  pipdargan@asiapacificforum.net.  وستساعدك السيدة بيب وتطلعك على أحدث التطورات.  رقم جوال السيدة بيب دراغان: +61 439 300 466.
وفيما يلي الأحداث المهمة في لجنة وضع المرأة المتعلقة بمشاركة المؤسسات الوطنية والتي على مؤسستكم حضورها: 
اجتماع المؤسسات الوطنية - الاثنين 14 مارس/ آذار 
من المقرر أن يُعقد اجتماع المؤسسات الوطنية في قاعة المؤتمرات الكبيرة بمكتب الأمم المتحدة لدى الجامعة البهائية العالمية من 15:00 - 16:30 في يوم الاثنين 14 مارس/ آذار. والعنوان هو 866 United Nations Plaza، جناح 120، نيويورك بالقرب من مبنى الأمم المتحدة. ومن الضروري أن نلاحظ أنه إذا رغب ممثل المؤسسات الوطنية لديك في حضور الاجتماع، فعليه موافاة السيدة بيب دراغان بالاسم الأول والأخير في موعد أقصاه يوم الأربعاء الموافق التاسع من مارس/ آذار. وكل هذه الإجراءات مجرد احتياطات أمنية حيث تود السيدة بيب التحقق من أسماء المشاركين قبل يومي عمل من انعقاد الاجتماع. هذا مع العلم أنه إذا كان اسمك غير مدرج بالقائمة، فلن يسمح لك بدخول قاعة الاجتماع. يرجى الاتصال بالسيدة بيب على pipdargan@asiapacificforum.net مع موافاتها بالاسم الأول والأخير للممثل الخاص بك قبل يوم الأربعاء الموافق 9 مارس/ آذار.مارس/ آذار
الحضور والمشاركة في الحدث الجانبي بشأن المؤسسات الوطنية - الثلاثاء 15 مارس/ آذار .
الحدث الجانبي للجنة وضع المرأة 60 بشأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بعنوان: "تعزيز قيمة مشاركة المؤسسات الوطنية في لجنة وضع المرأة" برعاية لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنتدى آسيا والمحيط الهادئ المعني بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والبعثات الدائمة لأستراليا وألمانيا وشيلي والمغرب.    تتوفر الدعوة على:  http://www.asiapacificforum.net/resources/csw-60-side-event-nhris/
التاريخ: الثلاثاء، 15 مارس/ آذار 2016
الوقت: 4.45 - 6 مساءً
المكان: CR-A (مقر الأمم المتحدة)
للاستفسار يرجى الاتصال ببعثة أستراليا (هاتف +1 212 351 6626)؛ البريد الإلكتروني:  السيدة جورجيا ويستواي على georgia.westaway@dfat.gov.au. 
قد لا يتمكن سوى 2-3 مؤسسات وطنية من التحدث نظرًا لضيق الوقت.  لذا سيكون من المهم الإيجاز والتركيز على طرح وجهة نظرك حول كيفية إضافة مؤسستك الوطنية لقيمة إلى لجنة وضع المرأة ومدى ارتباط لجنة وضع المرأة بعملك في المنزل. 
لجنة وضع المرأة ومكتب لجنة وضع المرأة
ننصح المؤسسات الوطنية ولجان التنسيق الإقليمية بمراجعة الملحق 1 (عضوية لجنة وضع المرأة) لمعرفة ما إذا كانت حكومتك أو حكومتك العضو إحدى الدول الـ45 الأعضاء.   إذا كان الأمر كذلك، يرجى النظر بشكل استباقي إلى التعامل مع تلك الحكومة وتشجيعها على اتخاذ موقف إيجابي يدعم استراتيجيات لجنة التنسيق الدولية المبينة في هذه الورقة.
قامت لجنة التنسيق الدولية بمراسلة مكتب لجنة وضع المرأة لإثارة قضية تعزيز حقوق المشاركة في لجنة وضع المرأة في ضوء القرار A/RES/70/163. ويتوفر الخطاب على:  http://www.asiapacificforum.net/resources/letter-icc-chairperson-csw-60-bureau-members
ستقوم السيدة بيب دراغان بترتيب لقاءات مع مكتب لجنة وضع المرأة وأمانتها، الأمم المتحدة المعنية بالمرأة، أثناء تواجدها في نيويورك 
ترتيب اجتماعات
يرجى ترتيب اجتماعات مع بعثة حكومتك في نيويورك، وحيثما أمكن، قم بدعوة السيدة بيب دراغان للحضور لدعم رسالتك.    احرص على تنظيم اجتماعات أخرى مع الأمم المتحدة المعنية بالمرأة ومفوضية حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وأعضاء مكتب لجنة وضع المرأة.    وسواءً تسنى لك أو لم يتسنى لك القيام برحلة إلى نيويورك، قد ترغب في تنظيم اجتماع بين حكومتك والسيدة بيب دراغان فيما يتعلق بمشاركة المؤسسات الوطنية. 
لجان تنسيق المؤسسات الوطنية
تضطلع جميع لجان تنسيق المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدور في هذه الحملة بما في ذلك لجنة التنسيق الدولية وشبكات التنسيق الإقليمية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا والأمريكتين وأوروبا.   ويمكن لتلك اللجان تشجيع أعضائها على المشاركة ومقابلة حكوماتهم وتشجيعهم على تبني موقف لجنة التنسيق الدولية والتنسيق مع السيدة بيب دراغان قبل وأثناء لجنة وضع المرأة 60.    أثبتت التجربة أن تعبئة المؤسسات الوطنية لتبني القرار الخاص بالمؤسسات الوطنية في اللجنة الثالثة في أكتوبر الماضي كانت ضرورية لإدراج لغة هامة جديدة تعود بالنفع على المؤسسات الوطنية.   تحث لجنة التنسيق الدولية بقوة لجان التنسيق الإقليمية للتواصل مع الأعضاء والتنسيق مع السيدة بيب دراغان وكاتارينا روز بشأن أحدث التطورات على pipdargan@asiapacificforum.net وk.rose.icc@gmail.com
لأية استفسارات بشأن هذه الورقة، يرجى التواصل مع السيدة بيب دراغان، نائب المدير، منتدى آسيا والمحيط الهادئ، على pipdargan@asiapacificforum.net أو الاتصال بالرقم +61 439300466.
الملحق 1 - أعضاء لجنة وضع المرأة
تتألف اللجنة من 45 عضوًا يتم انتخابهم لمدة أربع سنوات من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي على أساس التوزيع الجغرافي العادل، وفقًا للنمط التالي:
(أ) ثلاثة عشر عضوًا من الدول الأفريقية
(ب) أحد عشر عضوًا من آسيا والمحيط الهادئ
(ج) تسعة أعضاء من دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
(د) ثمانية أعضاء من دول أوروبا الغربية ودول أخرى
(هـ) أربعة أعضاء من دول أوروبا الشرقية.
عضوية الدورة الستين
(تنتهي الفترة في ختام الدورة السنوية)
1. ألبانيا 2019
2. بنغلاديش 2018
3. بيلاروس 2017
4. بلجيكا 2019
5. البوسنة والهرسك 2019
6. البرازيل 2020
7. بوركينا فاسو 2017
8. الصين 2016
9. كولومبيا 2019
10. الكونغو 2018
11. كوبا 2016
12. جمهورية الدومينيكان 2016
13. الإكوادور 2017
14. مصر 2018
15. السلفادور 2018
16. غينيا الاستوائية 2019
17. فنلندا 2016
18. غانا 2018
19. ألمانيا 2017
20. غيانا 2018
21. الهند 2018
22. إندونيسيا 2016
23. جمهورية إيران الإسلامية 2019
24. إسرائيل 2017
25. اليابان 2017
26. كازاخستان 2018
27. كينيا 2018
28. ليسوتو 2017
29. ليبيريا 2019
30. ليختنشتاين 2019
31. ملاوي 2019
32. منغوليا 2019
33. النيجر 2016
34. باكستان 2017
35. باراغواي 2017
36. جمهورية كوريا 2018
37. الاتحاد الروسي 2020
38. أسبانيا 2019
39. السودان 2016
40. سويسرا 2017
41. طاجيكستان 2018
42. أوغندا 2017
43. جمهورية تنزانيا المتحدة 2018
44. الولايات المتحدة الأمريكية 2016
45. وروغواي 2018
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